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Market Triumphalism
The Threat of Market Values on Social Values

مـــلـــخـــص: تــســعــى هـــذه الـــورقـــة إلـــى تــبــيــان جــانــب مـــن الــنــتــائــج الــثــقــافــيــة – الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ترتبت 

عــلــى مــا شــهــدتــه الــعــقــود الأخــيــرة مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ولا سيما فــي التسعينيات، وهـــو مــا اعتُبر 

الانتصار النهائي للأفكار الاقتصادية لليبرالية المتطرفة التي تؤمن إيمانًا عقائديًا بالقدرة الكلية 

لقوى السوق، وباعتبار أن تغليب هــذه القوى على السياسات والمؤسسات الحاكمة للنشاط 

الاقتصادي هو منشأ الازدهــار والبحبوحة الاقتصادية في الدول المتقدمة اقتصاديًا، وهو أيضًا 

مفتاح النمو الاقتصادي السريع في الــدول النامية والناشئة، وهو أخيرًا، لا آخــرًا، الكفيل بحلّ 

معظم، إن لم يكن جميع المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلدان المأزومة بالمديونية وعجز 

الموارد. هذه  النزعة القريبة من »الوثنية« في تقديس السوق لم تكتف بالترويج لدور السوق 

إنــتــاج السلع والــخــدمــات باعتبارها معطيات مستقلة، وإنــمــا جعلت مــن »الــســوق«  فــي عــاقــات 

أيـــضـــاً ومـــا يــتــصــل بــهــا مـــن حـــوافـــز الــكــســب الـــمـــادي عـــامـــاً يــتــدخــل فـــي صــمــيــم الــنــشــاط الانــســانــي 

ممّا لا علاقة له أصلً بإنتاج السلع والخدمات،  وذلك بالهبوط بأنشطة إنسانية اجتماعية في 

 الــمــادي، إلى  إلــى سلع خاضعة لحوافز الكسب  جوهرها مــن خــال »تسليعها«، أي تحويلها 

الرفيعة  الاجتماعية  مقاصدها  وتحيّدها عن  النشاطات  لهذه  الأصلية  بالطبيعة  تخلّ  مستويات 

بجعلها موضوعًا لمقايضات تجارية مبتذلة، متعدية بذلك »الحدود الأخلاقية« لوظيفة السوق.

الكلمات المفتاحية: السوق ووظائفها، النيوليبرالية، التسليع، الحدود الأخلاقية للسوق

Abstract: This paper attempts to expose some of the cultural and social 
consequences of market «triumphalism» associated with neo-liberal ideas that 
idolize the virtues of market forces and invoke them to intrude into human and 
social activities in ways that distort and debase the original nature and purposes of 
such activities by commoditizing and commercializing them,thus transgressing 
on the moral values that should limit the functions of markets. 
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فــي مقدمة مــن تــصــدوا لــهــذه الــظــاهــرة أســتــاذ فلسفة الحكم وعــلــم الاجــتــمــاع فــي جامعة هــارفــرد 

مــايــكــل ســـانـــدل )M. Sandel(، الـــــذي أثـــــار فـــي كــتــابــاتــه مــســألــة »الــــحــــدود الأخـــاقـــيـــة« لــوظــيــفــة 

»الــســوق«، ومــا يسببه »الطمع فــي الــربــح« مــن عـــدوان على هــذه الــحــدود، وخلص إلــى أن مــن الواجب 

ضــبــط دور الــســوق فــي المجتمع بحيث لا يــتــاح لـــ»مــمــارســات الــســوق« أن تنفذ مــن الــحــدود الأخــاقــيــة 

للسوق إلــى الــفــضــاءات الاجتماعية خــارج هــذه الــحــدود، بما فــي ذلــك الاتــجــار والكسب الــخــاص من 

السلع العامة، والمغالاة في وضع حوافز الربح في غير موضعها من النشاط الاجتماعي))).

يعرض ساندل في كتابه What Money Can’t Buy )ما الذي لا يمكن شراؤه بالمال( ما شهده العالم 

منذ الثمانينيات وحتى حلول الأزمة المالية العالمية سنة 2008 من طغيان غير مسبوق لقيم السوق في 

صورة »تسليع« (Commoditification( أو »تتجير« (Commercialization( أشياء وأمور كثيرة خارج 

صفاتها الأصلية، وذلــك بإحالتها إلــى سلع خاضعة لآليات السوق من بيع وشــراء. يلاحظ ساندل أن 

الــبــاردة، شهدت  التسعينيات، وخصوصًا بعد تفكك الاتحاد السوفياتي وانهياره وانتهاء الحرب  حقبة 

علوّ شأن الفكر المتأثر بقوى السوق إلى مرتبة غير مسبوقة، بسبب نجاح هذه القوى في تنظيم إنتاج 

السلع وتوزيعها وتنمية الــثــروات والــرفــاه الــمــادي فــي هــذه الحقبة. ونــجــم عــن هــذا التطور احــتــال قيم 

الـــســـوق حـــيـــزًا أكــبــر فـــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وحـــلـــول الـــشـــأن الاقـــتـــصـــادي فـــي مــكــانــة مــتــفــوقــة عــلــى شـــؤون 

المجتمع الأخـــرى. ولــم يعد منطق البيع والــشــراء مقتصرًا على السلع الــمــاديــة، بــل تــجــاوزهــا لينفذ إلى 

الــســنــوات السابقة على الأزمـــة المالية العالمية سنة 2008، بلغ الإيــمــان  الــحــيــاة. وفــي  مــنــاح أخـــرى مــن 

الــتــي يمكن أن يطلق عليها صفة  الـــذروة  التنظيمية للنشاط السوقي  الــضــوابــط  إزالـــة  بالسوق وبــضــرورة 

الثمانينيات،  إلــى ســنــوات  الــظــاهــرة  هــذه  بواكير  وتــعــود   .)Market triumphalism) »الــســوق »عنجهية 

حــيــن أعــلــن كــل مــن دونـــالـــد ريــغــان فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة ومــارغــريــت ثــاتــشــر فــي بــريــطــانــيــا أن الأســــواق 

لا الحكومات هــي مــن يملك مفاتيح الازدهــــار الاقــتــصــادي والــحــريــة. واستمر تصاعد هــذا التوجه في 

الــســيــاســات الوسائل  لــكــلٍّ مــن بيل كلينتون وتــونــي بلير، واعــتــبــار هــذه  الليبرالية  الــســيــاســات  البلدين مــع 

 الأولية لتحقيق الخير العام. لكن الأزمــة المالية العالمية في سنة 2008 وضعت حدًا لهذه الحقبة من 

»عــنــجــهــيــة الـــســـوق« بــــأن زرعــــت الــشــك فـــي قــــدرة الأســــــواق عــلــى تـــوزيـــع الــمــخــاطــر بـــكـــفـــاءة، وأظـــهـــرت أن 

الانــفــصــام بين سلوكيات الــســوق مــن جهة والاعــتــبــارات الاخــاقــيــة مــن جهة أخـــرى قــد يصل إلــى درجــة 

تؤدي إلى نتائج مدمرة. 

وفْــق اجتهاد بعض المحللين، اعتُبر »الجشع« الباعثَ المحوري لعنجهية السوق، وهو الــذي يقودها 

إلى المغامرات غير المسؤولة التي تتسبب في أزمــات مالية مماثلة لأزمة سنة 2008. والعلاج هو في 

ضبط الجشع، والإصرار على إعلاء قيم المسؤولية والأمانة ومتانة الأخلاق والإنصاف في المعاملات، 

))) قدم ساندل أفكاره في هذا الموضوع ضمن مشاركته في دورة 2009 لـ »محاضرات ريذ« )Reith Lectures( التي تنظمها سنويًا 

Michael Sandel, «BBC Reith Lectures 2009, Lecture 1: Markets and Morals.» :هيئة الإذاعة البريطانية

Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets ــتـــابـــه:  كـ فــــي  بــالــتــفــصــيــل  الــــمــــوضــــوع  عـــالـــج   ثــــم 

 (London; New York: Allen Lane, 2012).
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الــســوق، ولا سيما فــي سلوك مــديــري البنوك وقــادة  والعمل على ترجيح الفضائل الشخصية على قيم 

المؤسسات المالية، وعلى تشريع الأنظمة والضوابط التي تمنع نشوء مثل تلك الأزمات. 

ووفْق رأي آخر، اعتُبر أن حصر أسباب الأزمة بعامل الجشع غير كاف لتفسير الأزمــة؛ فما ميز الحقبة 

التي شهدت الأزمة لم يكن زيادة الجشع بل توسع دور السوق وانتشار القيم السوقية إلى مدى بات 

التأثيرات، لم  يُــحْــدث فــي جــوانــب مــن الحياة تأثيرات سلبية لا يجوز التغاضي عنها. ولمكافحة هــذه 

يكن كافيًا أن ننتقد الجشع، بل كان من الضروري إعادة التفكير في دور السوق في المجتمع والحدود 

الــتــي يتعين أن يلتزم بها هــذا الـــدور مــن حيث الاعــتــبــارات الأخــاقــيــة، خــصــوصًــا مــا يتعلق منها بــالأمــور 

والأشياء التي لا يجوز أن »تسلّع«، أي أن تحوّل إلى سلع خاضعة للمتاجرة. 

إن موضوع النقد والاعــتــراض ليس الــدور الإيجابي لدوافع المصلحة الشخصية التي هي في أساس 

حركة السوق، وإنما ما يُنتقد ويُعترض عليه هو توسّع مفهوم السوق وقيمها إلى مدى يتعدى فضاءات 

الحياة الاجتماعية التي تتحكم فيها معايير أخلاقية مختلفة عن قيم السوق، وهذا من أخطر ما حدث 

في حياتنا المعاصرة، حيث أصبحت آليات السوق تطاول جوانب من هذه الحياة كانت تخضع لقواعد 

وآلـــيـــات تــقــلــيــديــة مختلفة كــلــيًــا. والأمــثــلــة عــلــى ذلـــك كــثــيــرة، مــنــهــا رواج إنـــشـــاء الـــمـــدارس والــمــســتــشــفــيــات 

ــــراء خــــدمــــات مــتــعــهــديــن  والـــســـجـــون عـــلـــى أســـــس تـــجـــاريـــة ربـــحـــيـــة، ومـــنـــهـــا خـــــوض الــــحــــروب مــــن خـــــال شــ

يحترفون تجنيد المقاتلين المرتزقة، ومنها تحويل إجراءات الأمن العام أو بعضها من مسؤوليات أجهزة 

الدولة إلى خدمات تشتريها الدولة من منشآت القطاع الخاص؛ ففي الولايات المتحدة وبريطانيا مثلً، 

يبلغ عدد أفــراد الحراسات الخاصة أكثر من ضعفي عدد قــوات الشرطة. ومن الأمثلة كذلك حملات 

الدعاية التسويقية التي تقوم بها شركات الأدويــة في البلدان الغنية، فإذا كنتَ من مشاهدي الدعايات 

التجارية التي يعرضها التلفزيون في الولايات المتحدة مثلً، فربما يدخل في روعك نتيجة مشاهدتها 

أن أخطر مشكلة صحية في العالم ليست الملاريا أو الأوبئة التي تفتك بسكان البلدان الفقيرة، بل هو 

العجز الجنسي!

ومن الأمثلة الحديثة أيضًا على »تسليع« أمــور لم يسبق المسّ بحرمتها، استئجار أرحــام نساء فقيرات 

لإحداث حمل مصطنع لأطفال الأغنياء، ومنها شراء شركات صناعية إعفاءات تتيح لها الاستمرار في 

تلويث البيئة، ومنها تنظيم الحملات الانتخابية لقاء المال السياسي ... إلخ.

ولكن، ما الذي يدعو إلى القلق في هذا التوجه نحو مجتمع يُعتبر فيه كل شيء قابلً للبيع والشراء؟ 

هناك سببان : الأول هو أن هذا التوجه هو عامل من عوامل ترسيخ اللامساواة في المجتمع، والثاني 

هــو أنــه عــامــل مــن عــوامــل الــفــســاد فــي المجتمع؛ فالسلع بطبيعتها سلع عــامــة ويــتــســاوى الــمــواطــنــون في 

اســتــحــقــاقــهــا، كــخــدمــات الأمــــن والــتــعــلــيــم والــصــحــة ونــظــافــة الــبــيــئــة، وحــيــن يــصــبــح تــوفــيــرهــا خــاضــعًــا للبيع 

الــفــقــراء، وهــو ما  والــشــراء فــي الــســوق، تصبح فــرص الــحــصــول على الكفاية منها متحيزة للأغنياء دون 

يناقض مبدأ المساواة بين المواطنين. 
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اليخوت  باقتناء  يتعين أن تبقى مقتصرة على تمتعهم  الــضــرر،  امــتــيــازات الأغنياء مــحــدودة  ولكي تبقى 

والـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة والاســتــمــتــاع بــالــســيــاحــة الــمــتــرفــة. ضــمــن هــــذه الـــحـــدود يــبــقــى ضــــرر تــلــك الامـــتـــيـــازات 

محدودًا، ولكن حين تتخذ المقدرة المالية وسيلة للاستئثار بالنفوذ السياسي، أو بالخدمات الصحية 

الـــجـــيـــدة، أو بــالــســكــن فـــي أحـــيـــاء آمـــنـــة غــيــر مــعــرضــة لــعــبــث الــمــجــرمــيــن، أو بـــالـــدراســـة فـــي مــــــدارس راقـــيـــة، 

 يــصــبــح الـــتـــفـــاوت فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــل والــــثــــروة حــاســمًــا فـــي تــحــديــد كـــرامـــة الـــمـــواطـــن ودرجـــــة الـــمـــســـاواة في 

حقوق المواطَنة. 

إن سيادة قيم السوق على غيرها من القيم التي أنتجتها الحضارة الانسانية تقود إلى السماح بالسلوكيات 

السلبية التي تقدم ذكرها، وتفسّر الضائقة التي عانتها الطبقتان الفقيرة والمتوسطة في العقود الأخيرة. 

هذه الضائقة لم تقتصر في أسبابها على توسّع الفروق بين الأغنياء والفقراء، بل زاد في حدتها ازدياد 

أهمية حيازة المال مع اشتداد عملية » التسليع« وإخضاع الأشياء والخدمات التي لم تكن من قبل سلعًا 

خاصة لآلية البيع والشراء.

هذا، ويجيز السببُ الثاني، إلى جانب تعميق اللامساواة الذي يدعو إلى القلق من توجّه المجتمع إلى 

توسيع نطاق السوق ليشمل تسليعًا لأمور وأشياء لم تكن تقليديًا ضمن نطاقه، الاتجار بها وإخضاعها 

لعملية البيع والشراء، فهو الأثر المفسِد للأشياء الجميلة في الحياة.

ــبـــــادل لـــلـــســـلـــع، لـــكـــنـــهـــا مــع  ــ فــــقــــوى الـــــســـــوق، ومــــــن خــــــال عـــمـــلـــيـــة الـــبـــيـــع والـــــــشـــــــراء، لا تــــقــــوم فـــقـــط بــــإنــــجــــاز تـ

ــبـــــادل تــــكــــون أيـــــضًـــــا مـــبـــعـــث مــــــؤثــــــرات مـــعـــنـــويـــة فـــــي أخــــــــاق الـــمـــعـــنـــيـــيـــن بـــالـــســـلـــع الـــمـــتـــبـــادلـــة.  ــ ــتـ ــ ـــذا الـ ــ إنـــــجـــــاز هــ

يــتــبــيــن ذلـــــك، عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مـــن مـــمـــارســـة لـــجـــأت إلــيــهــا بــعــض الــــمــــدارس فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 

ــــقـــــراءة.  وهـــــي دفـــــع مـــكـــافـــآت مـــالـــيـــة لــلــتــامــيــذ لـــقـــاء إنــــجــــازهــــم قـــــــراءة كـــتـــب مـــعـــيّـــنـــة كـــوســـيـــلـــة لـــحـــثّـــهـــم عـــلـــى الـ

ــــراءة مــــن مــصــدر  ــقـ ــ ــــو تـــحـــويـــل عــمــلــيــة الـ ـــذه الـــمـــمـــارســـة لا بــــد أن تــنــتــج تـــأثـــيـــرًا مـــعـــنـــويًـــا ضــــــــارًا، وهـ إن مـــثـــل هــ

ــلــــقــــارىء إلــــــى عــــــبء يـــتـــقـــاضـــى الـــقـــائـــم بــــه أجــــــــرًا عـــلـــى تـــحـــمّـــلـــه. كــــذلــــك نــــــرى أن اســتــئــجــار  ــتـــعـــة لــ ـــــى ومـ رضـ

ــيـــــد يـــفـــســـد  ــ ــــأكـ ــتـ ــ ــــالـ ــيــــــن، ولـــــكـــــنـــــه بـ ــ ــنــ ــ ــــواطــ ــــمــ  مــــقــــاتــــلــــيــــن مــــــرتــــــزقــــــة لــــــخــــــوض حــــــــــــروب الـــــــوطـــــــن قـــــــد يــــحــــقــــن دمــــــــــــاء الــ

معنى المواطَنة. 

ــيًـــا؛ فــالــواقــع  ــتــــراض أن عــمــلــيــة الــبــيــع والــــشــــراء فـــي الـــســـوق عــمــلــيــة مــحــايــدة أخـــاقـ مـــن الــخــطــأ الــجــســيــم الافــ

هـــو أن هــــذه الــعــمــلــيــة ذات تــأثــيــر قــيــمــي عــلــى الــســلــع الــمــتــبــادلــة مـــن خـــالـــهـــا، إذ إنـــهـــا تـــرسّـــخ قــيــم الــســوق 

عـــلـــى حـــســـاب قـــيـــم أخـــاقـــيـــة أخــــــرى قــــد تـــكـــون الأكــــثــــر جــــــــدارة بـــالـــرعـــايـــة. صــحــيــح أن ثـــمـــة خــــافــــات بــيــن 

ــيًـــا أن تــشــتــرى بـــالـــمـــال وتـــلـــك الـــتـــي تــفــســد حين  الـــنـــاس بـــشـــأن مــاهــيــة الأمــــــور والأشــــيــــاء الـــتـــي يـــجـــوز أخـــاقـ

تـــكـــون مـــوضـــوعًـــا لــلــمــتــاجــرة، لــكــن مـــا يــحــســم هــــذه الـــخـــافـــات هـــو الـــتـــوافـــق عــلــى الإجـــابـــة الــصــحــيــحــة عن 

ســـــؤال: مـــا هـــي الــقــيــم الـــجـــديـــرة بــــأن تــســود حــيــاتــنــا الاجــتــمــاعــيــة والــمــدنــيــة؟ وحــيــن نــكــون بــصــدد تــقــريــر أن 

شــيــئًــا أو أمــــرًا معينًا يــجــوز أن يــكــون مــوضــوعًــا لــلــمــتــاجــرة )الــبــيــع أو الـــشـــراء( فــي الــســوق، فعلينا أولً بــتّ 

 مــا إذا كـــان هـــذا الــشــيء أو الأمـــر يبقى صــالــحًــا حــيــن يــجــري الــتــعــامــل مــعــه كسلعة ينشأ عــن الــتــعــامــل بها 

كسب أو ربح. 



161 تاجعامر و مناقشات
نجهية السوع ، أو تهديد قيمِ السوق ق عيمَ المجتمق

والمثال الصارخ على حالة لا يجوز التعامل معها ضمن آليات السوق هو أفراد الجنس البشري؛ فالتعامل 

مع الفرد كسلعة تُستخدم ويُتاجَر بها هو حالة العبودية التي بات استنكارها مطلقًا على مستوى العالم. 

فالفرد كيان يتعين احترامه وصون كرامته بالمطلق، وهو كعضو في مجتمع من المواطنين الأحرار يتمتع 

بحقوق أساسية أقرتها الحضارة المعاصرة. ومن هذه الحقوق حق المواطَنة وحق المشاركة السياسية 

الذي يعبّر عنه بانتخاب ممثليه. وكما لا يجوز أن يكون المواطن موضوعًا للمتاجرة، كذلك لا يجوز أن 

يكون صوته الانتخابي موضوعًا للمتاجرة، حتى لو كان ثمة مرشحون مستعدين لشراء الأصوات بالمال؛ 

فصوت المواطن كناخب ليس سلعة يملكها ويحق له بيعها لقاء المال، بل هو مسؤولية مدنية وواجب 

إلــى سلعة هــو حــطّ من  السياسي. وتحويل صوته الانتخابي  فــي المجتمع وكيانه   يــؤديــه لقاء عضويته 

قدر المواطَنة. 

ويعطي ساندل أمثلة أخــرى كثيرة على الممارسات التي يشتبه في تخطيها الحدود الأخلاقية لوظيفة 

»السوق«، وما يسببه »الطمع في الربح« من عدوان على هذه الحدود، منها الأمثلة التالية:

- الحاجة الطبية لنقل الدم

في كثير من الــدول، ومنها بريطانيا، تُلبّى هذه الحاجة عن طريق تبرّع المانحين المدفوعين بالحوافز 

الإنسانية، بينما لجأت دول أخرى، ومنها أميركا، إلى »تسليع« الدم البشري، أي التعامل معه كسلعة خاصة 

يتم الحصول عليها من خلال الحوافز المالية. ولقد قام عالمِ الاجتماع ريتشارد تيتموس بدراسة التجربتين 

الأميركية والبريطانية في هذا الشأن، فوجد أن الحالة التي جرى فيها تسليع الدم البشري والسماح بالاتجار 

به لم تؤدّ إلى الحصول على هذا الدم بكمية أكبر أو نوعية أفضل، بل أدت إلى تعرض إمداداته للنقص 

وتواتر حوادث الدم الملوث. واستنتج تيتموس أن السبب في ذلك هو بالذات تحويل الدم البشري إلى 

سلعة تباع وتشترى بدل أن تكون موضوعًا للتبرع الخيري، الأمر الذي دمّر القيم الإنسانية التي يحملها 

 فعل التبرّع، وأضعف الحوافز الأخلاقية لدى المتبرعين المحتملين، وقلل الاعتماد عليهم في توفير دم 

عالي الجودة))).

من الجدير بالملاحظة في دلالات تجربة تيتموس أنها تُبرز ظاهرة عكسية للظاهرة الاقتصادية، وهي أن 

تسليع ممارسة التبرع الخيري بالدم والسماح بالاتجار به يقودان إلى تقليص المتاح منه بدل تعظيمه، 

كون تبنّي التسليع والاتجار بدل التبرع الخيري يشكل طاردًا للاهتمام الأخلاقي والقيم الإنسانية التي 

يحملها فعل التبرع. ومن أوائــل من حلل هذه الظاهرة الاقتصادي البريطاني فرد هيرش الــذي دحض 

فرضية أن قيمة السلعة تبقى هي ذاتــهــا، ســواء أتــت بواسطة السوق أو بواسطة أخــرى كالتبرع الخيري 

مـــثـــاً. ويــــرى هــيــرش أن عــلــم الاقــتــصــاد فـــي مـــجـــراه الــرئــيــســي أهــمــل »تــأثــيــر الــتــســلــيــع« أو »تــأثــيــر الاتـــجـــار« 

(2) Richard M. Titmuss, The Gift Relationship; from Human Blood to Social Policy (New York: Pantheon Books, 
1971), 231-232, Cited in: Michael J. Sandel, What Money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets (New York:  
Macmillan, 2012).
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)Commercialization effect(، بمعنى التأثير الذي يقع على السلعة نتيجة إتاحتها من خلال السوق 
التجارية في مقابل إتاحتها بواسطة أخرى كالتبرع الخيري مثلً ))).

- المحافظة على البيئة

مــن الأمــثــلــة الــصــارخــة عــلــى الــنــتــائــج السلبية الــتــي تــتــرتــب عــلــى تسليع أنــشــطــة تــقــع فــي صميم الــواجــبــات 

الأخلاقية التي يتعين الالتزام بها في المجتمعات الوطنية والمجتمع الدولي على السواء، هو ما ينتج 

من إصرار الولايات المتحدة على تضمين اتفاقية كيوتو للحفاظ على البيئة ترتيبات تجارية تبيح الدول 

المتاجرة بـ»حقوق التلويث«، فتستطيع الولايات المتحدة مثلً أن تنفّذ واجباتها تجاه البيئة العالمية إمّا 

بأن تعمل على خفض انبعاث الغازات الملوثة من مصانعها وسياراتها، وإمّا بأن تشتري من دول أخرى 

»حقوق التلويث« بإقناع هذه الدول بأن تلتزم مستويات من التلويث تقل عمّا تسمح به المعاهدة؛ »ففي 

مقابل إطلاق العنان لسيارات ›هامر‹ بإحراق ما شاءت من البنزين، تدفع الولايات المتحدة مقابلً ماليًا 

لبلد آخر لكي يعمد إلى تحديث مصانعه وجعلها أقل تلويثًا«. ويلاحظ ساندل أن هذا التسليع لجهود 

المحافظة على البيئة يبخس القيمة الأخلاقية للمحافظة على البيئة بدلً من أن يقوّيها.

- تخصيص بطاقات المشاركة في العروض الثقافية العامة

من الأمثلة كذلك التي توضح التأثير المختلف الــذي تتعرض له السلعة، ولا سيما »السلعة العامة«، 

حين يجري تخصيصها بواسطة آلية السوق في مقابل تخصيصها بواسطة آليات أخرى غير السوق، هو 

مثال »المسرح العام« أو الحفلات الموسيقية العامة حين يلجأ بعض البلدان إلى إقامة أنشطة في مراكز 

ثقافية عامة أو في المنتزهات العامة، تعرض من خلالها أعمالً ثقافية كبرى من مسرح وموسيقى، وتباع 

لحضورها البطاقات بأسعار رخيصة في متناول الجمهور ممّن لديهم الاستعداد للانتظار في صفوف 

الــــدور الــطــويــلــة أمــــام شــبــابــيــك بــيــع الــبــطــاقــات. يــعــتــرض أنــصــار الــســوق عــلــى هـــذه الــطــريــقــة فــي تخصيص 

بــطــاقــات الــمــشــاركــة فــي هـــذه الــمــنــاســبــات، مــحــاجــجــيــن بـــأن مــن الأصــــح أن يــكــون لــهــذه الــبــطــاقــات أثــمــان 

توازن بين العرض والطلب، ويحصل عليها بسهولة ومن دون أن يُنتظر في صفوف أمام الشبابيك من 

آلية  استعمال  المعترضون على  المقابل، يحاجج  بلغت. في  أثمانها مهما  لدفع  الكافي  المال  يملك 

بــأن هــذه الآلية تفسد طبيعة المناسبة، كونها مناسبة  السوق لتقنين المشاركة في مثل هــذه المناسبات 

ذات طابع اجتماعي ثقافي يعتمد نجاحها على كون الجمهور المشارك هو من يتمتع بالرغبة الحقيقية 

والقابلية على تذوّق الأعمال المعروضة، بغضّ النظر عن إمكاناته المالية أو فقر أو غنى الطبقة التي 

ينتمي إلــيــهــا. وبــذلــك يــصــبــح الاصــطــفــاف فــي انــتــظــار الــــدور وســيــلــة الــتــخــصــيــص لا آلــيــة الـــســـوق. وهــنــاك 

وســائــل أخــرى للتخصيص غير آلية الــســوق وغير الاصطفاف فــي انتظار الـــدور، مثل تخصيص مقاعد 

الجامعات وفق المواهب والمؤهلات، وتخصيص أسرّة المستشفيات وفق إلحاح المرض وخطورته، 

وتخصيص واجــبــات خــدمــة الــعــلــم وفـــق الــســن والــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة، وتخصيص مــقــاعــد المحلّفين في 

المحاكم بالقرعة ... إلخ.، وكلها وسائل للتخصيص وفق مقتضى الموضوع، ولا يجوز أن تستبدلها 

آلية السوق لمصلحة من يملك المال. 

(3) Fred Hirsch, Social Limits to Growth (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1976), 87, 92-93, Cited in: 
Sandel, What Money Can’t Buy.
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- تسويق مباريات »كأس العالم« 

لفت النظرَ إلى هذا المثال كاتب هذه السطور في مقال له سنة 2010 )))، حين وجّه الانتقاد الحاد إلى 

ربــط فــرصــة مــشــاهــدة مــبــاريــات »كـــأس الــعــالــم« الــتــي تــجــري كــل أربـــع ســنــوات بــرســوم مالية بــاهــظــة، الأمــر 

الذي اضطر بعض الدول إلى شراء حقوق بث المباريات لإتاحتها لمواطنيها بالمجان، بينما اقتصرت 

مشاهدة المباريات في دول أخرى على المواطنين المقتدرين ماليًا. 

ولاحــــظ الــمــقــال أن مــبــاريــات كـــرة الــقــدم بــقــيــت عــبــر الــســنــيــن مـــصـــدرًا غــنــيًــا للمتعة الــشــعــبــيــة الــبــريــئــة للأغنياء 

والــفــقــراء على الــســواء، ولــذلــك احتلت مــبــاريــات »كـــأس الــعــالــم« الــــذروة فــي بــواعــث تلك المتعة البريئة. 

ويــضــاف إلـــى مــتــعــة الــمــشــاهــدة الـــمـــردود الاجــتــمــاعــي لــمــمــارســة الــنــشــاط الــريــاضــي الــجــمــعــي ومـــا تــؤديــه من 

وظيفة تربوية واجتماعية بالغة الفائدة، وهي تعميم قيم وثقافات وترسيخها، منها ثقافة التنافس الإيجابي 

بين الشبيبة، ومنها ثقافة العمل »بروح الفريق« المتمثّلة في التعاون وتقسيم المهمات بين أعضاء الفريق 

الواحد الهادف إلى التفوق في أداء معيّن. لهذه الأسباب، يحمل النشاط الرياضي، كما تحمل المشاركة 

فــيــه والإعــــام عــنــه، كــامــل صــفــات »الــســلــع الــعــامــة« الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا بطلب مــن المجتمع كــكــل، ولمنفعة 

المجتمع ككل، والتي لا يجوز لذلك تقنين إنتاجها وحصر الانتفاع بها في الأفراد أو في الفئات القادرة 

على دفع مقابل مالي لقاء ذلك الانتفاع، كما لا يجوز لأي مجتمع أن يسمح بجعلها مصدر ارتزاق من 

خلال احتكار وسائل مشاهدتها والإعلام عنها. على الرغم من ذلك، نجد إدارة مباريات »كأس العالم« 

)»الفيفا«(، تتجاهل تلك الاعتبارات كلها، وتدير مبارياتها العالمية بممارسة احتكارية معيبة تؤدي إلى 

الإقصاء الشامل للجماهير الفقيرة في العالم، ولا سيما في دول العالم الثالث، عن حقها في ذلك المرفق 

الدولي العام، وحرمانها من المشاهدة المجانية لمباريات كأس العالم. 

المدهش أن الحكومات والأفراد يستسلمون لـذلك »القضاء« من دون احتجاج، فنجد دولة مثل الدولة 

لمشاهدة  المتكافئة  الفرصة  مواطنيها  لجميع  يتاح  لكي  عــن شعبها  بالنيابة  باهظًا  مبلغًا  تدفع  اللبنانية 

الــمــبــاريــات، ونــجــد دولـــة مــثــل كــوريــا الشمالية تسجل الــمــبــاراة الــتــي خــاضــهــا فريقها لــكــي تذيعها لاحــقًــا 

تعويضًا للشعب الكوري عن مشاهدتها في حينها، ونجد إحدى الفضائيات العربية تتواطأ مع احتكار 

»الفيفا« فتشتري منها الامتياز الحصري لإذاعــة المباريات للمشاهدين العرب، وتبيع الرخصة الفردية 

لرؤية المباريات في الأردن مثلً بمئة دولار، أي بما يقارب متوسط الدخل القومي لشهر المباريات 

كاملً، وبما يفوق دخل الأسُر الأردنية الفقيرة في أشهر عدة. 

حفلت وسائل الإعلام خلال السنة المنصرمة بالأخبار التي تحدثت عن الفساد المالي الرهيب الذي 

الناتج من جعل »كــأس العالم« سلعة  القيمي  وصــم قمة المسؤولين في إدارة »الفيفا«، إلا أن الفساد 

يرتبط الاستمتاع بها بالمقدرة المالية ما زال لا يحظى بما يستحقه من اهتمام. 

تــقــدم الأمــثــلــة الــتــي ســبــق الاســتــشــهــادُ بــهــا أدلـــة قــويــة عــلــى احــتــمــالات الـــتـــردّي الأخـــاقـــي والــفــســاد القيمي 

اللذين قد تقود إليهما عنجهية السوق واللذين يُختصران في النزوع إلى تحويل »اقتصاد السوق« إلى 

))) طاهر حمدي كنعان، »مباريات كأس العالم سلعة عامة لا يجوز احتكارها،« الشروق، 2010/6/30.
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»مجتمع السوق«، وفي الحثّ على الانشغال السطحي باعتبارات »الكفاءة« بدل التفكير الأعمق في 

الوطني والعدالة  تقييم الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ فتقييم خدمات الصحة والتعليم والدفاع  كيفية 

الجنائية وحماية البيئة، وغيرها، يثير مسائل في السياسة والأخلاق تتعدى التقييم الاقتصادي. ويقتضي 

بحث هذه المسائل استدعاء الاعتبارات الأخلاقية والثقافية وحتى الروحية لهذه الغاية، وبتّها بالحوار 

الديمقراطي القائم على الدراسة القيمية لكل حالة على حدة. 

يرى ساندل أن من الضرورة بمكان ممارسة الحرص الشديد على المكوّنات التي تسم الحياة بالجمال 

وتصونها من التشويه الذي يهدد هذا الجمال من خلال التسليع والعبث بالحدود التي يتعين أن تقيد 

مجال تأثير آليات السوق. ويشمل هذا الحرص معرفة سبل التقييم الصحيح لكل من الصحة والتعليم 

والحياة الأسرية ونظافة البيئة والآداب والفنون والواجبات المدنية ... إلخ. وهذه المعرفة لسبل التقييم 

الصحيح لــهــذه الأمـــور لا تــمــتّ إلــى علم الاقــتــصــاد بصلة بــقــدر مــا تــمــتّ إلــى عــلــوم الاجــتــمــاع والسياسة 

والأخـــــاق. ولـــم تــكــن هـــذه الــمــعــرفــة مــتــاحــة بسهولة خـــال حقبة »عنجهية الـــســـوق«، وهـــي الحقبة التي 

سادت فيها نزعة الانزلاق من »اقتصاد السوق« إلى »مجتمع السوق«. 

ويعرّف ساندل الفرق بين »اقتصاد السوق« و»مجتمع السوق« كالتالي: »اقتصاد السوق« »أداة«، وهي 

أداة فعالة ونافعة لأغراض تنظيم النشاط الإنتاجي. و»مجتمع السوق« هو في المقابل طريقة في الحياة 

الــعــاقــات الاجتماعية  البشري حتى تصبح  النشاط  إلــى جميع مناحي  الــســوق«  تنفذ مــن خلالها »قيم 

مرآة عاكسة لعلاقات السوق وقيمه. والسؤال هنا هو: هل نريد لقيم المجتمع الانساني أن تنحطّ إلى 

مستوى قيم السوق، فتصبح موضوعات يتحكم فيها المال وتخضع لآليات المتاجرة؟ 


